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  : ملخص

بكل لوفاء ديونه ضامنا يكون  ،وحدة الذمة الماليةوفقا لمبدأ  ،الفردي المقاول  إن

ذمته المالية المهنية  متابعة نلدائنيليحق  ،صعوبات مهنيةوجود ففي حال  ،ذمته المالية

فرنس ي إلى إنشاء آليات لحماية الذمة الشخصية والشخصية. وهذا ما دفع المشرع ال

 له من متابعة الدائنين المهنيين تقيه ،للمقاول الفردي
 
 ل، من بينها آلية الأمانة، التي تشك

ها الذمة المالية للمقاول بعض الأموال التي تضم  حماية آلية فعالة لحماية الذمة أو 

الأموال والحقوق والتأمينات أو  يُمكن، بمقتض ى هذه الآلية، استبعاد بحيث ،الفردي

ذمة ائتمانية  ذلكب ينش ئو ، دائنينالمن دائرة متابعة  المقاول الفردي، بعض من ممتلكات

 .الضمان الوحيد لهم تكون  ،لصالح الدائنين المهنيين

 .؛ المقاول الفرديالأمانة نظام ؛ذمة التخصيص ؛وحدة الذمة المالية :يةالكلمات المفتاح

Abstract:  

With regard to the principle of heritage unity, the individual 

entrepreneur commits his entire heritage. In the event of 

difficulties, his creditors may seize his professional property and 

his personal property. This fragility of the individual 

entrepreneur has prompted the legislator, in French law, to 

create mechanisms allowing him to protect his personal wealth 

from the pursuit of his professional creditors; such as the trust. 
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Through the trust technique, the individual entrepreneur can 

limit the rights of his creditors. This mechanism makes it possible 

to evade the goods, rights or securities transferred in the 

fiduciary patrimony from the pursuit of the creditors, thus the 

individual entrepreneur can transfer certain goods in a fiduciary 

patrimony, which will be their only pledge. 

Keywords: The heritage unity; heritage allocation; the trust; the 

individual entrepreneur. 

 

 مقدمة:

لما لها من نتائج ايجابية لا نظرا  ،ية مكانة متميزة وأهمية كبيرةتحتل المؤسسة الفرد      

باعتبارها تساعد على تطوير النشاط الاقتصادي ، وذلك يستهان بها في دعم اقتصاد الدولة

 .للدولة إلى جانب الشركات، بالإضافة إلى ما تحققه من أهداف في مختلف المجالات

وهو ما أكده  ،ناحية القانونيةالالفردية من للمؤسسة فلا يوجد تعريفا محددًا       

 للمؤسسة الفردية. اقانوني اصعب تحديد مفهومالمن  أنهلقول با 1LEBELالأستاذ 

مقارنة مع الشركة، فقد عرفها بعض المؤلفين  اوفريد امميز  اكما تعتبر هذه الأخيرة نوع     

عناصر الفيه جمع مختلف يتم  ،كيان اقتصادي منظم"ناحية الاقتصادية على أنها المن 

 . 2سوق لتحقيق الأرباح''الالبشرية والمادية قصد إنتاج وبيع سلع وخدمات في 

وقد أملت الرغبة الملحة في حماية وضمان الاستمرار والتوازن الاجتماعي وحماية كل      

لكل شخص  أنهقطاعات المكونة للنشاط الاقتصادي والمالي، فكما هو معهود منذ الأزل ال

تكون كل ممتلكات المقاول الفردي ، حيث مة مالية واحدة غير قابلة للتجزئة وموحدةذ

مبدأ الكلاسيكي القائم لتبعا ل ،هنيين أو الشخصيينالمسواء امنة لوفاء ديون الدائنين، ض

وهو  .والتي تجعل الذمة المالية تقوم على الاعتبار الشخص ي ،على فكرة وحدة الذمة المالية

الجزائري، إذ يشكل هذا المبدأ المشرع د من قبل كل من المشرع الفرنس ي و المعتمالمبدأ 

إلى خسارة به أمام المقاول الفردي الذي يتخبط في مشاكل مادية قد تؤدي  اوحاجز  اقيد

 .أملاكه الشخصية كل تشمللتلك الخسارة  فتمتد   ،كل أملاكه
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ن يوالفقهاء القانوني ،حاب المشاريعن أصيلأمر الذي دفع العديد من المقاولين الفرديا        

للمطالبة بتوفير حماية لهذه الفئة من المقاولين الفردين الذين اختاروا ممارسة نشاطهم 

 ،بمفردهم بعيدا عن فكرة الشخصية المعنوية، مما دفع  المشرع الفرنس ي تبعا لذلك

 ،لحمايته بديلا  وإيجاد ،واقع الذي يعيشه المقاول الفرديالبحث عن قواعد تتلاءم مع لل

 انطلاقا من فكرة تمكينهم باستقلالية الذمة المالية.

والتي  ،رف بالذمة المخصصة المجسدة في عدة صور عالمشرع الفرنس ي ما يُ أقر    وقد      

وضمان استمرار نشاطها الفردية حماية المقاولات إلى  تهدف التيليات الآتعتبر من أهم 

تقسيم الذمة للذمة المخصصة، وتسمح بمانة نموذجا وتشكل الأ  ،والحفاظ على بقائها

 .لفكرة الشخصية المعنوية للجوءدون حاجة  ،قسمينإلى لمقاول الفردي لالمالية 

الأمانة آلية لفصل الذمة المالية  جاء موضوع بحثنا تحت عنوان ''ونتيجة لما سبق،       

الفكرة تقوم  ،أساسيتين رتين'' الذي يرتكز على فك.للمقاول الفردي في القانون الفرنس ي

وحدة الذمة المالية للمقاول الفردي، بينما تقوم الفكرة الثانية على الذمة على الأولى 

هل التصرف الائتماني وللبحث في هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية:  المخصصة، 

حدة الذمة المالية مقارنة بمبدأ و  ،الفرديبحماية الذمة المالية الشخصية للمقاول كفيل 

  ؟وتقسيمها أو تجزئتها فصل الذمة المالية الذي يتعارض مع

 :جاءت كالآتيالتي وتنبثق عن هذه الإشكالية بعض الأسئلة الفرعية 

 لذمة المالية؟لسة د مختلف  النظريات المكر  فيما تتحد   -

 لية التي من خلالها تم تكريس فكرة فصل ذمة المقاول الفردي؟الآما هي  -

  الذمة المالية للمقاول الفردي؟يسمح نظام الأمانة بتجزئة وتقسيم  كيف -

للمقاول الفردي تسمح له ضمانة كافية هي مميزات آلية الأمانة؟ وهل تعتبر ما  -

  ؟ممارسة نشاطه دون مخاطر ب

المبحث في  تعرض؛ حيث نالموضوع إلى مبحثين تقسيموتقتض ي دراسة الإشكالية       

 المبحث الثانيونتعرض في ، رية الذمة المالية وولادة ذمة التخصيصنظ إلى دراسة الأول 

 .التصرف الائتماني نموذجا لفصل الذمة المالية للمقاول الفردي إلى دراسة
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 نظرية الذمة المالية وولادة الذمة المخصصة :  ل المبحث الأو 

نها ذمة دت النظريات القائمة على تحديد طبيعة الذمة المالية بين من يرى أتعد  

توجد  ،فلا يمكن فصلها عنه ،دة متصلة اتصالا تاما بالشخص القانونيمالية موح  

وهي الفكرة التي تبنتها النظرية الذاتية التي عرفت عدة انتقادات  ،ده وتزول بزوالهو بوج

هة للنظرية، ، وأمام الانتقادات )المطلب الأول( فيما بعد لا ها، وكونها ونظرا لجمودالموج 

دون استثناء في  ذمته الماليةده بضياع كل كونها تهد   ،في نشاطه المهني قاول الفرديالمتخدم 

تقوم على فكرة فصل الذمة المالية حديثة أخرى نظرية  برزت ؛حال إعساره أو إفلاسه

وهي  ،من حدة النظرية الشخصية لتتجاوز  ،المهنية عن الذمة الخاصة للمقاول الفردي

ها المشرع الفرنس ي إلى جانب النظرية اظرية الموضوعية والتي تبنالفكرة التي جاءت بها الن

 ()المطلب الثانيالشخصية 

 نظرية الشخصية للذمة المالية وعيوبها: ال المطلب الأول 

 
 
ت النظرية التقليدية التي تعرف بالنظرية الذاتية تحديد مضمون ومفهوم الذمة تول

ز الذمة المالية عن غيرها من تمي   ،نتائج خاصة والتي تتفرع عنها عدة، )الفرع الأول( المالية

 المغير أن  ،)الفرع الثاني(المفاهيم الأساسية في القانون الخاص 
 
ته النظرية بدأ الذي تبن

 .)الفرع الثالث(لم من الانتقادات وذلك من عدة زوايا الكلاسيكية لم يس  

 لنظرية الكلاسيكيةل وفقامضمون الذمة المالية :  الفرع الأول 

تمت دراسة وتحديد مفهوم الذمة المالية بمفهوم النظرية الشخصية )الذاتية( التي 

ن استلهما ياللذ Charles frédéric Rauو  Charle Marie Aubryن يمها الأستاذتزع  

 االذي كان مهتم   Karl solmon zacharia von lingenthalدراستهما من عمل الفقيه 

 .قانون الفرنس يالب

جمع كل   Aubry et Rauالفرنسيان  الأستاذان  اقترح، ن التاسع عشر في نهاية القر 

  ،أموال الشخص في مجموعة واحدة شاملة غير مجزأة تسمى الذمة المالية
ُ
عرف على التي ت

 
 
مجموع الحقوق  إذ تضم  ، 3ل عالمية الحقأنها جميع ممتلكات الشخص التي تشك

، فحسب هذان الفقيهان 4لشخص معين. مستقبلا والالتزامات الموجودة أو التي قد تكون 

الذمة المالية في أعلى معانيها هي شخصية الإنسان منظور إليها في علاقاتها بالأشياء  إن

إلى كون الخارجية التي باشر الشخص أو سيباشر حقوقا عليها''، وتعود فكرة عدم التجزئة 
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فهذا  ،الشخصهذا ثل فهي غير قابلة للتجزئة مثلها م ،مرتبطة بالشخص الذمة المالية 

 .تجزئةلغير قابلة لكذلك الذمة  التاليوب ،الأخير غير قابل للتجزئة

حق ملكية الشخص على ذمته المالية  فإن Aubry أجراها الفقيه فحسب دراسة

أن ملكية الذمة المالية تكون غير قابلة للتجزئة مثلها مثل  إذ ،فعلي للشخصالهو الحق 

تى بعد حغير قابلة للتجزئة إذ أنها  ،يمتلكها، بل أكثر من ذلكالشخص الذي تعود له والتي 

الشخص لا يكتسب الذمة المالية وإنما يمتلكها ويفقدها ف ،وفاة الشخص الذي يمتلكها

خاصية  Aubryلأستاذ بل أدرج ا، الحد  عند هذا كما لا يتوقف الأمر  5بفقدان الشخصية،

التي وهي الخاصية  ،ذمته الماليةبلشخص بدأ الذي ينبثق من رابطة االم ،عدم التجزئة

ع يلدائنين حق في جمل أنالضمان العام الذي مفاده  أيلدائنين لحق الضمان لت خو  

في نص فعلا وهو ما تم تكريسه  ،فاء حقوقهمياستمن أجل لتنفيذ عليها لممتلكات المدين 

ال والدراسات . وهي فكرة مستنبطة من الأعمقانون المدني الفرنس يالمن  2284المادة 

 .1808في عام  Carl Salomon Zachariaeالألمانية خاصة تلك المستخلصة من كتاب 

ن لكل أالذمة المالية لا تكون ملكا إلا للأشخاص و  فإنوحسب هؤلاء الفقهاء، 

 
 
 ال مفتاحشخص بالضرورة ذمة مالية واحدة، فمن خلال هذه المفاهيم الثلاث التي تشك

من هذه المبادئ مبدأ وحدة الذمة المالية يتم استنباط قانوني، و لها اليلجميع نواحي تشك

للشخص الذي هو نفسه وحيد وغير قابل  اهذا الأخير انعكاس للتجزئة، ويعد   تهاوعدم قابلي

تقنين المن  2039الفكرة التي تبناه المشرع الفرنس ي في نص المادة  نفس وهي 6.للتجزئة

تعتبر  ،والتي 8من ذات القانون  2284والمادة  22857مادة المدني الفرنس ي المعدلة والمتممة لل

أموال المدين الضمان العام لدائنيه، ويقسم الدين بين هؤلاء الدائنين كل بقدر حصته، 

 .إلا إذا كان لأحد الدائنين أو لبعضهم سبب مشروع  يخول له حق الأفضلية''

ولا  ايتناول تعريف أن المشرع الفرنس ي لم ،المادةهذه وما يلاحظ من خلال نص 

 اباعتباره "الأموال"وإنما اكتفي بذكر مصطلح  ،ذمة المالية بصريح العبارةالعبارة ل اإيراد

 اموال التي يمتلكها الشخص تكون ضمانالأ الذي مفاده أن كل  ندائنينلل اعام اضمان

 مما يدل على وجود رابطة قانونية بينهما.  ،لالتزاماته

خلق ذمة مالية في إن الشخص الذي يطمح فصية، الشخفقا لهذه النظرية و و 

 ةشكل الشخصية المعنويإلى اللجوء إلا مهنية تتميز عن ذمته الشخصية، ليس له خيار 

 وذلك في إطار شركة أو جمعية.
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على  أساسا الشخصية تقوملهذه النظرية مضمون الذمة المالية وفقا  وعليه فإن

الشخصية  مالمالية دون تمييز بين ذمته تهمذمكل  ذمة المالية للمقاولين تضم  الجعل 

دة ه مهد  تالذمة المالية الخاصة بالمقاول الفردي وزوجيجعل الأمر الذي ، المهنية مهوذمت

 .، وغير منفصلة عن الذمة المالية المهنيةدائنين المهنيينالمن قبل بالتنفيذ عليها 

 للذمة الماليةالشخصية نظرية النتائج :  الفرع الثاني

يمكن استخلاصها للذمة المالية عدة نتائج  )الذاتية( نظرية الشخصيةالرع عن تفت

 :في النقاط التالية

 حيث   الذمة المالية مجموع أموال: -
 
ل تندمج عناصر الذمة المالية معا لتشك

بل  ،بحيث لا يمكن النظر لها كعنصر منفصل عن بعضها البعض ،الأموالمجموعا من 

 
 
 ل وحدة واحدة، والتتشك

 
خرى الأ دائنين، فتعتبر الذمة المالية هي لل الضمان العام لي تشك

بالتالي يستحيل من حيث هذه الطبيعة للذمة و  ،وغير قابل للتجزئة ةواحد ،بدأالممن حيث 

مها إلى أجزاء مادية أو من حيث الكمية، وكما يعتد بالأموال التي تحتويها يالمالية تقس

وفقا لهذه والذمة المالية  .9من حيث طبيعتها وخصائصهاالذمة المالية من حيث قيمتها لا 

الذي يضمن ائتمان الشخص )ديونه( و غير قابل للتجزئة لدائنيه،  اعتبر ضمانت ،الخاصية

الذمة المالية بمجموعها تنتقل إلى ورثته، وهذا المفهوم و شخص المدين، الفي حال وفاة 

إن الذمة ف إضافة إلى ذلك، 10لأي شخص.الموحد للذمة المالية يجمع بين الأموال والديون 

ذات قيمة مالية قابلة للتقييم بالمال، دون الحقوق غير المالية  االمالية لا تضم إلا حقوق

لأنه لا يمكن ، كحق في الاسم كونها حقوق دون قيمة مالية تكون خارج الذمة المالية

 الاستيلاء عليها من قبل الدائنين.

أن كل شخص له ذمة مالية، و لكل  امفاده ية:وحدة الذمة المالية الشخص -

شخص ال. فلا يمكن أن يكون هناك ذمة مالية دون دعم من 11شخص ذمة مالية واحدة

ليس هناك ذمة مالية  ، إذالقانوني، فالذمة المالية لا توجد إلا تبعا لوجود الشخصية

د تم ربط مفهوم وق ،ويهابدون شخص تتعلق به و تعود إليه الحقوق والالتزامات التي تح  

أن "وذلك وفقا لأحد المقولات الشهيرة ، الذمة المالية بالشخصية باعتبارها منبثقة منه

، فكل شخص "لهم الذمة الماليةالذين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين هم وحدهم 

ا وذلك كون الشخص قادر  ،لديه بالضرورة ذمة مالية بالرغم من عدم وجودها في الحال
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 تندمج  ن الذمة المالية إ"الكلاسيكية نظرية الفحسب  ،تمتع بالحقوق والواجباتأن ي على

  12".في شخصية صاحبها فتتلازم معها وجودا وعدما

حتفاظ بالذمة المالية لا لا يمكن اإذ :  لكل شخص ذمة مالية واحدة وغير مجزئة -

على رأس هذه  ن التي تكو ر إنشاء الشخصية المعنوية وهذا ما يبر  ، من قبل عدة أشخاص

بالنسبة  كما هو الحال ،ضرورة وحيدة وغير قابلة للتجزئةالب تكون الذمة المالية، حيث 

فلا وجود لشخصية قانونية دون ذمة مالية  ، الطبيعي للشخصية القانونية و للشخص

 الأمر نفسه ، فإنالشخصية واحدة لا تتجزأ ولا تتعدد  وإذا كانتتضم حقوقها والتزاماتها. 

 لذمة المالية. ق على اينطب

 ،دائنينلبحيث تعتبر في مجموعها ضمانا عاما ل ،اعام االذمة المالية تشكل ضمان -

 التنفيذ على أي عنصر من عناصر الذمة المالية.  ،مهني كان أو شخص ي، فيمكن لأي دائن

 (الذاتيةالشخصية )لنظرية لفقا و و  ذكره،نستخلص من خلال ما سبق  

الذي يحتوي و شخص الذي يملكها الوجود للذمة المالية إلا من خلال  نه لا ، أالكلاسيكية

، وهذه الصلة القائمة بين الشخص والذمة 13على مجموع الأصول والالتزامات المترتبة عنه

من القانون  2285و  2284تكريسها من قبل المشرع الفرنس ي في المادتين  المالية قد تم  

 قبل التعديل. المدني الفرنس ي.

 للذمة المالية الشخصية: عدم كفاية النظرية  الثالث الفرع

في بداية لاقت لذمة المالية قد ل  ،الكلاسيكية ،الشخصيةالنظرية  نمن أ رغم الب

 من جوانبلم تسلم من الانتقادات  أنها إلا من قبل الفقهاء،  امراحلها  ترحيبا واهتمام

مفهوم البعض فقد اعتبر  ،عمليةنتائجها  ال  إلىوصولا الجانب النظري ب ءً بد ،متعددة

حيث استبعدت الحقوق التي ليس لها  ،ضيقالشخصية نظرية الالذمة المالية حسب 

لها ما  هناك من الحقوق الشخصية  أن حيثا، مخالف اقيمة مالية والذي يشكل مفهوم

من ناحية العلاقة  أيضا هاانتقاد تم  كحق المؤلف على سبيل المثال. كما  امالي اتقييم

لا متصلة متداخلة و التي جعلت العلاقة بينهما علاقة  ،لقانونية بين الذمة المالية وصاحبهاا

وهو ما يتناقض مع الحياة العملية الاقتصادية عامة والتجارية  ،الانفصال يمكنهما

فكرة عدم  علىسيما تلك القائمة لا و  ،تعاني هذه الأخيرة من هذه العلاقة ،و خاصة

المقاول الفردي قد يكون مستثمرا وممارسا لعدة أنشطة مهنية التجزئة، إذ أن الشخص 

توجيه مجموعة الأموال والديون التي تتوافق مع كل  فكان من الأحسن لو تم   ،مختلفة
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وبالتالي تخصيص كل الأصول والخصوم المتعلقة بالنشاط المهني دون خلط بينها  ،نشاط

 و  دي،للمقاول الفر  وبين تلك المتعلقة بالحياة الشخصية
 
نه من خلال ذلك حماية التي تمك

دها وهي الفكرة التي لم تجس  ، ثاره الممتدة لأملاكه الشخصيةآعائلته من خطر الإفلاس و 

التي جعلت العلاقة بين الذمة المالية وصاحبها علاقة متلازمة وغير الشخصية نظرية ال

، م في شكل شركةممارسة نشاطهإلى الأمر الذي دفع المقاولين  ،منفصلة بعضها البعض

مما يؤدي لخلق شخص اعتباري كصيغة صورية لإنشاء حائل بين الذمة الشخصية وبين 

لنظرية الكلاسيكية حماية ذمته المالية الشخصية للمقاول وفقا ا ستطيعي، إذ الذمة المهنية

من خلال إنشاء شخص معنوي كوسيلة وحيدة لذلك،  ،من فشل وإفلاس نشاطه المهني

ة منذ الأزل من قبل المشرع الفرنس ي، ر  المقر  الواحدشركة الشخص  وعليه كان شكل

 SASUو 1985جويلية  11بموجب قانون  EARLو EURLوالذي تم تكريسه من خلال 

، ومن خلال ذلك لا يوجد أي انتهاك وتجاوز لمبدأ الذمة 1999جويلية  12بموجب قانون 

و المسؤول عن ديونه دون الامتداد إذ يكون الشخص الاعتباري الذي تم إنشاؤه ه ،المالية

التي ليزال يقر  RAUو  AUBRYحتفاظ بنظرية لا وليتم من خلال ذلك ا ،لأملاكه الشخصية

 . ءً مبد ابها المشرع الفرنس ي باعتباره

 نظرية الموضوعيةال: ذمة التخصيص وليدة  المطلب الثاني

 ،ل الفردي وزوجهة لحماية ذمة المقاو يحديثة أكثر مرونة وقابلظهرت نظرية لقد 

يستوجب بيان  لذلك ،نقائص وجمود مبدأ وحدة الذمة المالية وهي نظرية قامت على

بيان تعريف الذمة المخصصة التي تضمنتها هذه و  )الفرع الأول(هذه النظرية  مضمون 

 .)الفرع الثاني(النظرية 

 نظرية الموضوعية للذمة الماليةالمضمون  : الفرع الأول 

قد اتخذت اتجاهان   هاعلما أن ا،ومبرر اضروري اوضوعية تطور تشكل النظرية الم

إذ  ،رغم من اتفاق كل منهما على وجود كتلة قانونية مخصصة لغرض معينالب ،مختلفان

نظرية الوهي في وجود الذمة المالية،  ينفي ويستبعد تماما دور الشخص اناك اتجاهه

التي انتهجها جانب من الفقه ، و بالمعروفة بنظرية الذمة المالية دون صاحالألمانية 

لا يمكن وجود ذمة مالية دون  هنأمن الفقه الذي يرى   وهناك جانبا آخر )أولا( الفرنس ي

 . )ثانيا( شخص
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 الذمة المالية دون صاحب ةنظري : أولا 

وأيده في ذلك بعض من الفقهاء الفرنسيين،  الألمانيالفقه هي النظرية التي تبناها 

فكرة النظرية الحديثة، فقد وا أثار الأوائل الذين هم ؤلفين الجرمانيين بحيث نجد أن الم

من خلال  وذلك ،عن فكرة مبدأ وحدة الذمة المالية 1888عام  Bekkarو  Brinzانحرف 

أو  patrimoine séparéالذي مفاده ذمة مالية منفصلة  14zweckvermogenوضع مفهوم

إمكانية ربط عدة ذمم مالية عن قرار الإبوذلك ، patrimoine-butالذمة المالية بهدف 

 نه ليس هناك حاجة للجوء إلى خلق شخص معنوي أإذ يرى هؤلاء المؤلفين  ،مخصصة

لكن قد ينتمي لغرض  معين كما هو مألوف،"كون أن ش يء ما قد لا ينتمي لشخص 

 قد اعتبر أن طبيعة الذمة المالية الخاصة هي ذمة مستقلة عن الذمة الماليةو  ،15معين"

بل يستند للغرض  ،بحيث  أساس الذمة المالية لا يستند إلى الشخص ،العامة للشخص

فيمكن وجودها دون  ،المشترك الذي لأجله خصصت مختلف عناصر هذه الذمة المالية

 .فتنفصل الذمة المالية فصلا تاما عن الشخصية القانونية ،صاحب الحق

بيعيين، ويقابله نوعان ن هناك واحد من الأشخاص الطفإ BRINZفحسب تحليل 

من الذمة المالية، الذمة المالية التي يملكها شخص معين، والذمة المالية التي يملكها 

ن الذمة فإعليه و  16التي تسمى بذمة التخصيص.و الشخص ويخصصها لغرض معين 

هي عبارة عن ذمة مالية  brinzالتي تم تطويرها من قبل  le patrimoine-butالمالية لغرض 

 .أي مجموعة من الأموال الموحدة لغرض معين ولتخصيص مشترك مخصصة

صت له، أن الذمة المالية تعود للغرض الذي خص   bekkerو brinzيعتبر كل من  و 

فيمكن حماية هذا التخصيص اجتماعيا التي تكون مخصص لغرض اقتصادي واحد وذمة 

ن يكون هناك أ ، دون 17مالية شخصية تشمل كل الأموال الأخرى للشخص غير المخصصة"

في عام  Léon Duguit يفرنس اله يفقالهذه الفكرة  نىشخص يمتلك الذمة المالية، وقد تب

لا فائدة من ربط مفهوم الشخصية بمفهوم الذمة المالية  ،فحسب هذا الأخير ،1930

الفردية إذا كانت الذمة المالية هي مجموعة من الأموال الموحدة لغرض مشترك، أي 

إن الذمة المخصصة هي الأساس لوجود العديد من الذمم المالية تخصيص مشترك، ف

فكل الذمم المالية  ،المتميزة لنفس الموضوع، كما يجب النظر للذمة المالية بطريقة واحدة

ذمة الشخصية ال، الذي يمكن من خلاله حماية patrimoines-butsهي ذمم ذات غرض 
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المهنيين وحصرها في الذمة المخصصة  للمقاول الفردي عن طريق الحد من ضمان الدائنين

  18الذي يشكل للدائنين المهنيين الضمان الوحيد لهم دون خلق الشخصية المعنوية.

 نظرية ذمة التخصيص : ثانيا

الذي وضع نظرية  Saleillesمن بينهم  خر من الفقه الفرنس يآاتجه فريق 

اختلاف معها في ود وجمع  ،من نظرية الذمة المالية دون صاحب ذلك التخصيص مقتبسا

نه توجد ذمم أيرى  إذ ،نه لا يمكن استبعاد الشخص من فكرة الذمة المخصصةأفكرة 

للقول أن مفهوم الذمة المالية  Gazinناتها. وجاء الأستاذ مالية مستقلة متى اجتمعت مكو  

لا  رأيه فحسب ،الشخصالذي خصصت له و  الهدفأو  الغرض همايتمحور على فكرتين 

ن أو ، كون أن الذمة المالية لا تعود دائما للشخص ،ل وجود الشخص القانونييمكن إهما

وهي  هي ذمة التخصيص، ،كل ما في الأمر أن هذه الذمة يكون لها مسار وغرض معين

 2003أوت  1 انون الفكرة التي تبناها المشرع الفرنس ي في العديد من القوانين، فقد أعلن ق

سماح بتقسيم الأ وحدة الذمة المالية عن طريق عن تخفيف مبد 2008أوت  4و قانون 

الذمة المالية العقارية  فصلالذي يقوم على الية عن طريق إعلان عدم الحجز، و الذمة الم

هنية للمقاول الفردي، بالإضافة لذلك، يتضح أن آلية الأمانة التي المذمة الهنية عن المغير 

دت 2007فبراير  19أنشأها القانون الصادر في  تخصيص المخول للمقاول لالطريق ل مه 

كما نجد  ،لحماية رجال الأعمالالمقترحة حد الحلول أالفردي، فكانت ذمة التخصيص 

 .658-2010بموجب قانون التي أنشأت   EIRLالمسؤولية المحدودة آلية المقاول الفردي ذو

 : النتائج المترتبة عن النظرية الموضوعية الفرع الثاني

 :النتائج التاليةخصصة باعتبارها وليدة النظرية الموضوعية يترتب عن الذمة الم

مجموعة أموال مخصصة  انهأتميز على تبل  ،الذمة المالية لا ترتبط بالشخص -

  . إمكانية وجود ذمة مالية بدون شخص تستند إليه، و لوجهة معينة فعليه

لية بحيث تكون له ذمة ما، كون لديه عدة ذمم ماليةتيمكن لشخص واحد أن  -

الذمة خروج عن قاعدة وحدة ال بمعنىعامة وذمة مالية مخصصة ذات وجهات معينة. 

  تها.وعدم تجزئ المالية

الذمة المالية الخاصة يمكن أن تكون موضوع انتقال وتحويل بين الأشخاص  -

 عن طريق الميراث أو عن طريق التنازل للغير بمقابل أو  سواء ،بشكل عام وذلك بعدة طرق 

 ابل.دون مق من
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 تعريف الذمة المالية المخصصة:  الفرع الثالث

التي أطلق عليها البعض مصطلح الذمة  - يمكن تعريف الذمة المالية المخصصة

 patrimonioالمخصصة أو الذمة الصغيرة أو الصغيرة عالمية أو الذمة المالية المنفصلة 

separatoذمة منفصلة "لى أنها ع - وغيرها من المصطلحات ...،أو الذمة المالية الخاصة

لهذا  تعريف موحد في وضع رغم من وجود اختلافالب "،تضمن وجود عدة كتل مستقلة

وبين  ،فهناك من يرى أنها  عبارة  عن ذمة مالية مقسمة )تقسيم الذمة المالية( ،صطلحالم

ة الذم"أمام هذا الاختلاف في العبارات تم الوصول لعبارة و من يعتبرها ذمة مالية مستقلة، 

علاقة الوالتي تعمل على إعادة رسم  ،وضوع القانونيالمتنتمي إلى نفس التي ، "المخصصة

نتقال من فكرة قيد حق الضمان ومنح طرق حديثة الا بين الدائن والمدين من خلال 

قاموس القانوني الفمفهوم الذمة المخصصة قد تطور تدريجيا في  19لضمان الدين.

، كما جاء في تعبير لحات القانونية المعهودة سابقاكمصطلح في واجهة إلى جانب المصط

Doyen Vedel  هذا المفهوم الجديد للذمة  يتصليفتها، ظعلى أنها تحديد حسب و

فالتخصيص هو تصرف  ،المخصصة بمفهوم الشخص أثناء محاولة لتحديد مفهومها

نين بحيث يحدد حدود حق الدائ ،فالإرادة هي منبع التخصيص ،منبثق عن إرادة الشخص

مع الإشارة أن المشرع الفرنس ي لم يتناول تعريف ذمة التخصيص في  ، 20في الضمان

ستخدام الصريح لعبارة الا القانون المدني ولو بطريقة صريحة، علاوة على ذلك يشكل 

 affectation du أو تخصيص الذمة المالية  patrimoine d’affectation الذمة المخصصة

patrimoine  التجاري الفرنس ي بموجب قانون الوقد تم إدراجه في مفهوم حديث، ك

قواعد التي اليتبين من خلال  21القواعد المتعلقة بالمقاول الفردي ذو المسؤولية المحدودة،

يقوم أن التخصيص يكون بمبادرة من صاحب الذمة المالية، الذي  علىالتخصيص  تنظم

نه تقييد ممارسة صاحب صلاحيته عليها، فكلاسيكيا التخصيص ليس الغرض م بتحديد

الذمة المالية على حق الملكية، وإنما تقييد الطريقة التي يمارس من خلالها هذا الحق الذي 

إنشاء ذمة  عندوهو الأمر الذي يظهر ،يفيد الحد من حق التمتع أو حق التصرف في الملكية

على  ر المؤسس فقد ملكيته وإخراجها من مجموع صلاحيتهيقر  ، من خلالها ائتمانية

شخص المؤمن عبارة عن نوع من تقييد من لخر أن تحويل الملكية لآبمعني  22ته.اممتلك

 .صلاحية المالك
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لتخصيص لخاصة الطبيعة التمييز بين اليقوم المعيار المحدد لآلية التخصيص على 

التخصيص لغرض معين  ولاستخدام محدد، في حين الملكية تحقق يقوم والملكية، بحيث 

بل ترك المالك حرا لمنحه ما  ،لغرض معين هللشخص وذلك دون تخصيصإسناد الش يء 

ن التخصيص يعرض الش يء لغرض معين ومحدد وليس لغرض إف ،من ناحية أخرى و يريد، 

تمييز بين التخصيص الحقيقي الب Serge Guinchardعام وغير محدد. وقد قام 

l’affectation réelle  تخصيص الشخص ي البين الذي ينصب ويهدف لاستغلال الممتلكات و

l’affectation personnelle  نجده عندوهو ما ،الذي يهدف لحماية الأشخاص Robert 

Garron بمعنى إذا كان الغرض منه خدمة  ،الذي اقترح تمييزا وفقا لموضوع التخصيص

الأشخاص أو الاحتفاظ بممتلكات معينة بغض النظر عن أي اعتبار يتعلق بالشخص. 

نه قد يكون لدى هاتين الفئتين أوجه أغير  ،رض بين الفئتين للتخصيصورغم اختلاف الغ

سيما في حال وجود اشتراك في الفوائد. فتخصيص الذمة المالية يأخذ بعين لا مشتركة، 

للأموال أو الديون قصد جمعها وهي مجموع الأموال المخصصة لغرض  االاعتبار تمييز 

 ،لذمة التخصيص امقرب امفهوم ،الحجز وإعلان عدم ،معين، بحيث تجسد كل من الأمانة

، وعليه يمكن  23المقاول الفردي ذو المسؤولية المحدودة. ليةحال بالنسبة لآالكما هو 

مجموعة الأموال والحقوق القابلة للتقييم بالنقود " :أنهاعلى  تعريف الذمة المخصصة

طار ، فيمكن تحديد مفهوم الغرض المقصود في إ"المستخدمة لتحقيق هدف محدد

ممارسة النشاط الاقتصادي. فمختلف الدراسات القائمة على ذمة  نهأعلى التخصيص 

ذمة المخصصة هي مجموع  كتل من الأموال المجتمعة من الالتخصيص قد اتفقت على أن 

 24خلال التخصيص لهدف اقتصادي.

فيد أمرين وهما ذلك التخصيص يُ  ،فذمة التخصيص وفقا للمشرع الفرنس ي 

 ،25للغيرعاما  ضماناتشكل المخصصة  ذمة الماليةالومن جهة أخرى أن  ،جهة، من للأموال

والتي تتكون إما  بإنشاء  ،لذمة الماليةاازدواجية من فكرة وتشكل الذمة المخصصة جزءا 

لتزام بنظام قانوني معين، أو إنشاء ذمة لاوا ،مجموعة من الأصول المخصصة لغرض معين

وأخيرا فذمة التخصيص تشكل دعما  ،يمارسههني الذي المنشاط المخصصة بسبب 

 عماله. لأ للمقاول الفردي و 
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إذ عمل  ،نظرة المشرع الفرنس ي تغيرت في القانون الحالينجد أن  ونتيجة لما سبق، 

، بخلق أنظمة تجسد من الفردي على التقليص والحد من المسؤولية المطلقة للمقاول 

وبالتالي تطويق ذمته  ،لمقاول الفرديل المطلقة حد من المسؤوليةالإمكانية خلالها 

تقوم ، اشرنا إليها سابقاباعتماد آليات  ،فعالة من مخاطر نشاطه الشخصية بحماية جد  

شكل الذي الب ،وحدة الذمة الماليةمبدأ فرضها يعالجة من الصعوبات التي الموقاية و العلى 

اعدة وحدة الذمة قلاستثناء  وضعيضمن استمرارها، وهو الأمر الذي تحقق من خلال 

قرار بفكرة انفصال الذمة المالية كحل استثنائي لحماية الذمة الشخصية الإالمالية، ب

نقائص التي يتضمنها مبدأ وحدة الذمة المالية، واستعمال لنظرا ل ،للمقاول الفردي

مصطلح انفصال ذمة المقاول الفردي مفاده فصل ش يء عن ما يتقيد به. وهو الانفصال 

والتي تسعى للإفلات من صرامة  ،على ازدواجية الذمة المالية للمقاول الفرديالذي يقوم 

ل ذمته بحيث تحرص على عدم تحم   ،عواقب الذمة المالية المترتبة على صعوبة مؤسسته

ترتكز فكرة التخصيص على  ،إذسؤولية الناتجة عن عدم كفاية ذمته المهنيةالمالشخصية 

حجز من  محلفلم تعد ذمته الشخصية  ،ذمة المهنيةالذمة المالية الشخصية عن الفصل 

ن مجالين مستقلين مع الديون ن يكو  أقبل الدائنين المهنيين. لذلك يمكن للشخص 

 والحقوق التي لا تختلط.

 : التصرف الائتماني نموذجا لانفصال الذمة المالية للمقاول الفردي المبحث الثاني

 ،تلفة لتجسيد فكرة ذمة التخصيصعمد المشرع الفرنس ي لخلق سبل قانونية مخ

ن 
 
ر من قيد المسؤولية المطلقة، وذلك قصد حماالمقاول الفردي تمك  تهية ذممن التحر 

فما الطبيعة القانونية  "،. ومن بين هذه الآليات القانونية نجد نظام "الأمانةالشخصية

اول الفردي وهل هي كفيلة لحماية الذمة الشخصية للمق( الأول )المطلب  ؟لعقد الأمانة

   . ()المطلب الثاني ؟من المسؤولية المطلقة

 عقد الأمانةلطبيعة القانونية ال:  المطلب الأول 

الذي يتسم  ،)الفرع الأول( من خلال هذا المطلب بيان تعريف عقد الأمانة نحاول 

  (.الفرع الثاني)من الخصائص  ةبمجموع
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 26بيان خصائصها و الأمانة  القانوني لعقد: التعريف  الفرع الأول 

 
 
واحدة من أقدم العقود  للنظرية الحديثة، وتعد   ال الأمانة مفهوما جديدا  وليدتشك

بحيث لا يزال لصاحب  ،رغم تطورها من حيث الشكل، وأن مبادئها ما تزال سارية المفعول 

( وهذا لفائدة شخص ثالث المؤمن( أن ينقل كل أو جزء من حقوقه للغير )المؤسسالحق)

  27(دالمستفي)
 
، فقد استعمل المشرع الفرنس ي المالية ل انقلابا لمبدأ وحدة الذمة، كما يشك

 من المواد في  200728فيفري  19المؤرخ في  211-2007مصطلح الأمانة بموجب القانون رقم

 De la  الأمانةتحت عنوان الرابع عشر :  ،من التقنين المدني الفرنس ي2030إلى غاية  2011

fiducieمن التقنين المدني الفرنس ي على النحو  2011فها وفقا لنص المادة . تناول تعري

 التالي :

ل شخص أو عدة أشخاص الذين يطلق عليهم  " الأمانة عبارة عن عملية من خلالها يحو 

، أموالا أو حقوقا أو تأمينات، الحالية منها أو المستقبلية، لصالح شخص أو "المؤسسينــ"ب

د، ، ال"أمناء"عدة أشخاص يدعون  ن ومحد  ذين يتولون بدورهم التصرف فيها لغرض معي 

. بحيث تبقى هذه الأموال "المستفيدون "وذلك لصالح شخص أو عدة أشخاص يدعون 

 .29منفصلة عن ذمتهم المالية الخاصة''

تقوم الأمانة هي الأخرى على فكرة استقلالية الذمة المالية، من خلال رصد وتحديد 

مستقلة ومنفصلة عن الذمة الخاصة بالمؤمن. بمعنى أنها  مال أو حق، أو تأمينات بصفة

 30لغرض المطلوب،واستعمالها ل ذمة الأمانةمن خلال تخصيص ، الذمة تحقق استقلالية

عود لفكرة ي patrimoine fiduciaireمما يجعل أصل وجود الذمة الائتمانية  

ذمته الشخصية،  فيتولى المؤمن استعمال الأموال المخصصة إليه بعيدا عن 31التخصيص

ل بالتالي  ،وذلك في إطار ما تم تحديده في عقد الأمانة
 
 لمبدأ وحدة الذمة منعرجاوالذي يشك

 . ماليتين ، كون أن المؤمن يكون على رأس ذمتينالمالية

أنها "عقد ينقل بموجبه شخص يدعى بتعرف الأمانة في إطار ذمة التخصيص  

ويصبح هذا الأخير وفقا للالتزامات  ،ن''"المؤسس" بتراض مع شخص آخر يسمى "المؤم  

ة للممتلكات التي تضمن الأموال أو تمالكا بصفة مؤق ،المحددة من قبل الطرفين في العقد

 و  ،حاضرة كانت أو مستقبلية ،الحقوق أو التأمينات
 
ل ذمة الأمانة المخصصة؛ التي التي تشك

أو إدارة هذه الممتلكات  تم تحويلها في إطار إما الضمان أو بغرض تحقيق استقلالية

 ،المنقولة، وعلى هذا المؤمن إعادة هذه الممتلكات إما للمؤسس، إن كان هو المستفيد نفسه
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إن كان المستفيد شخص من الغير، مع إبقاء الذمة الائتمانية منفصلة  ،ستفيد آخرلمأو 

من لصالح واحد أو أكثر  ،دصول الخاصة للأمناء، يتصرفون فيها لغرض محد  الأ عن 

، لديه ذمة شخصية وواحد أو أكثر من ذمة ائتمانية مينالأ فإن  ،. وبالتالي"المستفيدين

 ضمان العام للدائنين على أصول الذمة الائتمانية فقط.اليقتصر  بحيث

وفقا لهذا المنظور، يمكن أن تكون الذمة المخصصة سببا، أو فكرة لوجود آلية 

هو، فهو عبارة عن مجموعة الأموال و الحقوق فيظل محتوى الذمة المالية كما  ،الأمانة

يم بالمال التي تجيب فيها الحقوق على الالتزامات، ولكن ما يتغير و والالتزامات القابلة للتق

الذي هو فليست السلطة القانونية للشخص، ولكن التخصيص  ،فهومالمهو المضمون أو 

صدر القانوني الميربط الحقوق بينها، التي تضمن التماسك والوحدة، بغض النظر عن 

هي فلم تعد الوسيلة ،للحقوق، بحيث أصبح يُنظر لسبب وجودها وتجمعها في كتلة واحدة 

المشرع الفرنس ي ضيق  التمسهتعريف الذي الأن إلى مع الإشارة  32د بل النهاية.التي توح  

لى مجرد اعتبار أن الأمانة عبارة عن عملية تحويل يتم من قبل بحيث اقتصر ع ،جدا

عملية التي تؤدي اليلتمس في ذلك بيان أن الأمانة هي  أندون  ،المؤسس أو من طرف الأمين

وبالتالي فإن الأمانة هو تخصيص للأموال والحقوق والتأمينات  لخلق ذمة التخصيص.

قانون التخصيص الائتمانية في الن ذمة إلك، فتقبلية، أو بمجموعها، ومع ذالحالية أو المس

ذمة المالية للأمين، فعليه تعمل الأمانة على خلق ذمة اللا تندمج ضمن  ،الفرنس ي

يفقد المقاول و عناصر المشكلة للذمة الائتمانية، التخصيص من خلال عملية تحويل 

تة ك بصفة مؤقسلطة الإدارة والتصرف في الأموال والحقوق المنقولة وذلمن الفردي كل 

الغرض من ذمة و سواء كانت أمانة تسيير أو أمانة ضمان، ، مهما كانت طبيعة ونوع الأمانة

تخصيص الائتمانية هو تخصيصها لفائدة المستفيدين، لهذا الغرض يتم نقل هذه ال

ذمة المالية للمقاول السواء عن  ،الأموال والحقوق والتأمينات في ذمة مالية منفصلة

لأمين، لذلك، من خلال هذا التحويل لذمة المالية الوأيضا منفصلة عن  ،سسالمؤ  ،الفردي

إن "حد الكتاب: أيجد الأمين نفسه على رأس ذمتين ماليتين مختلفتين، وقد جاء في قول 

مكن ربطها بمصالحه أو تحقيق أرباح المغير من صول الائتمانية، إذ الأ الأمين ليس غنيا ب

لذلك، لا يمكن لدائني الأمين المطالبة بحقوق أكثر من  ،بفوائد  منها، فملكياته لا تعود له

الذمة ، فدينهم على الذمة الائتمانية حتى في حال فتح إجراءات التصفية للمقاول الفردي

من  2024للحجز، تحقيقا لهذه الغاية: تنص المادة  ةكون غير قابلتالمالية الائتمانية 
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راءات التسوية أو التنظيم القضائي، أو التصفية فتح إجن أقانون المدني الفرنس ي على ال

  القضائية لصالح الأمين لا تدرج فيها الذمة الائتمانية".

وتنتقل  ،فان فتح إجراءات التصفية في حق الأمين يؤدي لنهاية الائتمان ،ومع ذلك       

 الذمة الائتمانية للمستفيد أو للمقاول الفردي وذلك حسب الحالة.

الأمانة عبارة عن تصرف قانوني تعاقدي فان  السالف الذكر،يف تعر المن خلال 

بيانات اللازم ال( كما تناول المشرع الفرنس ي تحديد أولاطراف )على علاقة ثلاثية الأ تشمل 

 .(ثانيا) ا في عقد الأمانةبيانه

 أطراف عقد الأمانة : أولا 

 بين ثلاث أطراف وهم على التوالي:ن عقد الأمانة علاقة إ

هو الشخص المنش ئ للأمانة الذي ينقل عناصر الأصول ، أو هو ؤسس: الم -1

الشخص الذي يقوم بنقل جزء من ممتلكاته بصفة مؤقتة، أموالا كانت أو حقوقا أو 

فيما يخص صفة المؤسس لا يشترط فيه أن و  تأمينات، بإرادته المنفردة إلى  شخص آخر،

من التقنين  2014نص المادة يكون شخصا معنويا فحسب، كما كان عليه قبل إلغاء 

فكان  33المدني الفرنس ي التي كانت تشترط في الشخص المؤسس أن يكون شخصا معنويا.

مقصورا فقط على الأشخاص المعنوية دون الأشخاص الطبيعية الذين يحظر عليهم إنشاء 

المؤرخ في  2008/776الأمانة. في حين التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم 

من  2014والمتعلق بتحديث الاقتصاد، تم من خلاله إلغاء نص المادة  04/08/2008

التقنين المدني الفرنس ي، فقد أصبح من حق الأشخاص الطبيعية معينين أن يبرموا عقد 

 .34الأمانة وأن يتصفوا بصفة المؤسس

تبر الأمين الطرف الثاني لعقد الأمانة، التي انتقلت إليه ملكية يع: الأمين - 2

ت بصفة مؤقتة، والذي قد يكون إما شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا محددا الممتلكا

 ،فهو شخص أو مجموعة من الأشخاص المعينين من قبل أصحاب الحق .35وفقا للقانون 

ذلك من أجل مراقبة أو تسيير أصول الأمانة، كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسس قد يكون 

 هو نفسه الأمين.

أو مجموعة من الأشخاص يستفيدون من أصول هناك شخص  :المستفيد - 3

الأمانة وهم المستفيدون، فالمستفيد هو الطرف الثالث إلى جانب المؤسس والمؤمن في 

عملية الأمانة، بحيث أن عملية تحويل الممتلكات للمؤمن، وتولي هذا الأخير تسييرها أو 
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خير شخصا طبيعيا أو ضمانها، يعود لفائدة هذا المستفيد ولا يهم فيما إذا كان هذا الأ 

بل يمكن أن يكون كلا من ، معنويا، كما ليس شرطا أن يكون المستفيد شخص من الغير 

 36ن مستفيدا.المؤسس أو المؤم  

من التقنين المدني الفرنس ي بموجب  2012/1ينشأ عقد الأمانة وفقا لنص المادة 

نون( ويشترط أن تكون عقد رضائي )إرادة الأطراف( كما قد تنشأ بموجب القانون)قوة القا

 37صريحة

 38ثانيا : مشتملات عقد الأمانة

نلقد  من التقنين المدني  2018المشرع الفرنس ي مضمون الأمانة وفقا لنص المادة  بي 

 الفرنس ي وذلك تحت طائلة البطلان على البيانات الإلزامية التالية: 

 :البيانات المتعلقة بالأطراف - 1

 من المؤسس والمؤمن بيانا دقيقا.  بيان المعلومات المتعلقة بكل -

 المبيانات ذكر ال -
 
 39ن التعرف عليه.تعلقة بالمستفيد بيانا دقيقا أو إيراد معلومات تمك

 :محل العقد - 2     

الأموال التي سيتم تحويلها أو تكون و التأمينات، ،لحقوق اتعيين أو قابلية تعيين  -

 قابلة للتعيين. 

ومدى  ،قلت إليه بصفة مؤقتة ملكية الممتلكاتتحديد التزامات المؤمن الذي انت -

 صلاحياته في إدارة الممتلكات والتصرف فيها.

 :المدة القانونية للأمانة - 3     

من  سنة ويبدأ حسابها ابتداءً  99إن مدة عقد الأمانة كحد أقص ى قد تمتد لمدة 

وذلك باعتبار أن  ي.من التقنين المدني الفرنس  2018مادة للوفقا  ،تاريخ توقيع عقد الأمانة

نه يقوم على انتقال مؤقت بحيث كما أ التصرف الائتماني عبارة عن عقد ثلاثي الأطراف،

يضفى على التصرف الائتماني الصبغة المؤقتة، الأمر الذي  يجعل الأمين ملتزما  بإعادة 

المستفيد سواء إلى المقاول الفردي ذاته إن كان هو ذاته هو  ،نقل العناصر التي انتقلت إليه

 .40أو إذا كان المستفيد من الغير
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 خصائص عقد الأمانة : الفرع الثاني

 يشمل عقد الأمانة على مجموعة من الخصائص الأساسية منها ما يتعلق باعتباره استثناءً 

 ( التي تتثانياتقوم على ازدواجية الذمة)و ( أولا)المالية  لمبدأ وحدة الذمة
 
د نتيجة ول

مين من المسؤولية المطلقة للأ  حد  ل(،لرابعامن أشكال التخصيص) (، وهي شكلثالثاعقد)

 .(خامسا)

 : نظام الأمانة استثناء لمبدأ وحدة الذمة المالية أولا 

، فكان المشرع الفرنس ي صريحا المالية لمبدأ وحدة الذمة تشكل الأمانة استثناءً 

مؤمن عن الأموال للأن عملية الأمانة تؤدي إلى فصل الأموال الشخصية على حينما نص 

، فعليه يوجد ذمتين منفصلتين بيد 41المنقولة إليه من الممتلكات الائتمانية و بصفة مؤقتة

هذا يكفي لاعتبار الأمانة فكرة استثنائية عن و  ،شخص واحد، ولو لفترة وجيزة أو مؤقتة

 42مبدأ وحدة الذمة المالية، فهي فكرة مستوحاة من فكرة ذمة التخصيص.

 ذمتين على رأس شخص واحد: وجود  ثانيا

، بحيث تجعل الشخص حدودةالمقاول الفردي ذو المسؤولية الم EIRLالأمانة مثلها مثل 

معزل عن ذمة  فيالذي انتقلت إليه الممتلكات على رأس ذمتين، ذمة خاصة بالمؤمن تكون 

من لغرض الذي نشأت لالأمانة المخصصة للضمان أو للتسيير، الذي يكون ملزما بها وفقا 

 أجله.

 الخاصية التعاقدية لنظام الأمانة : ثالثا

الذي يعتبر  EIRL المسؤولية المحدودة ذو لشكل القانوني للمقاول الفردي لخلافا 

تصرفا قانونيا ينشأ بالإدارة المنفردة للمقاول الفردي قصد إنشاء نشاطه الاقتصادي 

التقنين التجاري الفرنس ي،  من 526/27لمادة اإلى غاية  526/6المنصوص عليه من المادة 

 إذ وذلك نظرا للحماية التي يوفرها للمقاول الفردي الذي يرغب في توسيع نشاطه، 
 
ن يمك

هذا النظام المقاول الفردي من تحديد مسؤوليته و ذلك عن طريق تقسيم ذمته المالية، 

 نفإ، 43بحيث كرسه المشرع الفرنس ي دون الحاجة للجوء إلى فكرة الشخصية المعنوية

 ،نظام الأمانة عبارة عن تصرف ينشأ بموجب عقد بين المؤسس والمؤمن لمصلحة المستفيد

فهو تصرف قانوني نابع عن  ،الذي قد يكون من الغير أو يكون المؤمن أو المؤسس نفسه

تراض ي الطرفين. فيمكن القول أن الثقة التي تنطوي عليها الأمانة تقوم في هذا الإطار 

من البساطة من الناحية الشكلية، غير أنه من ناحية  اا العقد نوعالتعاقدي. فيكتس ي هذ
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يتعلق بعملية نقل وتحويل كل أو جزء  هذا العقدكون ليتضمن عدة قيود  هالمضمون نجد

د، كما يتناول من ناحية أخرى إدارة هذه من الممتلكات بصفة مؤقتة ولغرض محد  

 44ي العقد.الممتلكات لمصلحة المستفيد الذي لا يعتبر طرفا ف

 الأمانة شكل من أشكال التخصيص :رابعا 

ن التخصيص في إطار نظام ذلك لأ ل التخصيص. امن أشك تعتبر الأمانة شكلا 

الأمانة يقوم بهدف التمييز وفصل ذمة الشخص الذي انتقلت إليه الممتلكات بصفة مؤقتة 

ارتها في مصلحة منفصلة هذه الممتلكات المقررة في إطار الأمانة يتم إد و عن تلك الممتلكات، 

فالأمانة تشكل أداة فعالة  45لذمة التخصيص. اعن مصلحة المؤمن. وعليه تعد الأمانة إطار 

 تم وضعها كمبدأ أساس ي وذلك بفصل آلية الرقابة و تسيير الأصول عن مالكها. 

 مين: الحد من المسؤولية المطلقة للأ  اخامس

يص التي تجعل المؤمن على رأس من أشكال ذمة التخص إن اعتبار الأمانة شكلا 

 والإقرار بأنذمتين ماليتين، يكون بهدف إقرار نسبية مبدأ وحدة الذمة ووحدة الضمان، 

بمعنى أن المؤمن لا  ،لخروج من هذه القاعدةافتح مجال بهذه الأمانة آلية قانونية تسمح 

في إطار التصرفات ولا عن التزاماته المهنية إلا في نطاق الالتزامات التي نشأت ؤ يكون مس

المبينة والمحددة له بموجب الأمانة كقاعدة ولكن لكل قاعدة استثناء، ففي حال ارتكاب 

من  2026فتصبح المسؤولية مطلقة وذلك وفقا لنص المادة  ،خطأ يتم الرجوع إلى الأصل

 التقنين المدني الفرنس ي.

خطأ، مما قد في حال كون الخطأ بسيط أو جسيم فاكتفى بمجرد ارتكاب المؤمن ل

تحديد طبيعة الخطأ المرتكب من حيث عن يِؤدي لتفسير سكوت المشرع الفرنس ي 

، نظرا لمدى أهمية هذا الإجراء هجسامته)بسيط أو جسيم( أنه نوع من التشدد من قبل

عن   المشرع سكوت ذلك إلىوكونه يتناول إدارة ممتلكات قد انتقلت بصفة مؤقتة، ضف 

من زاوية نظرنا  نية أو حسن النية يعد  الن نابعا عن سوء تحديد مصدر الخطأ، إن كا

 سيما أنه يعد  لا د من قبله وإصباغ هذا النظام بطابع من الجدية يمن التقي اكذلك نوع

 .عن مبدأ وحدة الذمة المالية  استثناءً 
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 : الأمانة وسيلة لحماية المقاول الفردي المطلب الثاني

د نطاقها محد   فإن)الفرع الأول(  تفق عليها الأطرافمهما كان نوع الأمانة التي قد ي

 .)الفرع الثاني( يجوز تجاوز معالمه إذ لا المعالم 

 : أنواع الأمانة الفرع الأول 

أمانة وهما: يمكن تقسيم الأمانة بحسب محلها والهدف الذي تصبو إليه،إلى نوعين 

 .)ثانيا( أمانة الضمانو  )أولا( التسيير 

 la fiducie-gestion ر أمانة التسيي : أولا 

التسيير،  الأمانة التي تكون محل الإدارة و يقوم المؤسس صاحب الحق بموجب عقد 

الأموال و الحقوق و التأمينات إلى الأمين، الذي يتكفل بدوره  كل أو جزء من بتحويل

بحيث أن 46بتسيير هذه الممتلكات سواء لمصلحة و لفائدة المؤسس أو الغير من المستفيدين،

ض ي إلا بانقضاء الغرض المحدد النوع من الأمانة تبقى قائمة طيلة التسيير ولا تنق هذا

 47.لها

 la fiducie-sûreté: أمانة الضمان   ثانيا

بتحويل تشكل أمانة الضمان كذلك أداة يقوم من خلالها شخص المؤسس 

نى أنها تسعى الممتلكات و الأموال والحقوق إلى الأمين بحجة ضمان الديون والالتزامات؛ بمع

مين )المالك الحالي للممتلكات التي انتقلت إليه ملكيتها ف ضمان الديون العالقة للأ لهد

بصفة مؤقتة( والتي تولى الأمين  ضمانها لصالح المؤسس، أو تولى ضمان إدارة هذه الأموال 

المخصصة في إطار نظام الأمانة لصالح المستفيدين الآخرين بحسب رغبة المؤسس المالك 

 48السابق الحقيقي.

 تخصيص الائتماني أثر ال:  الفرع الثاني

الذي يقوم على نقل مجموعة من آثار قانونية، فهو عن العقد الائتماني  ينتج

 الأموال أو الحقوق أو التأمينات، الحاضرة أو المستقبلة، من الذمة المالية للمدين إلى

الفردي نفسه أو الأمين، أو دائن  ، وذلك لفائدة المستفيد الذي قد يكون المقاول الأمين

التصرف هذا فعليه ينتج عن مين كضمان لدين، أالمقاول الفردي الذي رتب له هذا الت

نثار قانونية، آالائتماني عدة  ثار التصرف الائتماني باعتباره آلية لحماية المقاول آ وسنبي 

لقانونية  تتمثل في نطاق لقاعدة مبدأ وحدة الذمة المالية وهذه الآثار ا الفردي واستثناءً 
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الذمة  فصلوحالات استبعاد ميزة  )أولا( تحديد المسؤولية بموجب التصرف الائتماني

 .)ثانيا(المالية للمقاول الفردي 

 أولا : نطاق تحديد المسؤولية

يثير انتقال الملكية الائتمانية بصفة مؤقتة إشكالية نطاق تحديد المسؤولية الناش ئ 

ي من زاويتين، من خلال بيان مدى اتساع مجال الاستفادة من عن التصرف الائتمان

ومن ناحية أخرى نطاق  (1)فئة معينة دون غيرهابالتصرف الائتماني بحيث هل يقتصر 

 (.2)من أطراف التصرف الائتماني طرف تحديد المسؤولية بالنسبة لدائني كل 

  :الاستفادة من إجراء التصرف الائتمانيلهم الأشخاص المخول  - 1

: حصر المشرع الفرنس ي مجال لشخص مؤسس التصرف الائتمانيلبالنسبة  -أ 

 ،الأشخاص الاعتبارية أو التصرف الائتماني سواء تم إنشائه من قبل الأشخاص الطبيعة 

المادة لم تحدد طبيعة هذه ف 49من القانون المدني الفرنس ي 2011وذلك وفقا لنص المادة 

دفعنا للقول أنه يجوز لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص مؤسس الأمانة، الأمر الذي ي

 المعنوي تأسيس عقد الأمانة.

قتصر المشرع الفرنس ي وجوب ثبوت صفة الأمين ابالنسبة للشخص الأمين:  -ب 

من  2015للأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الطبيعية والمحددة وفقا لنص المادة 

 هم على التوالي:لاء الأشخاص هؤ ، و 50الحصرسبيل القانون المدني الفرنس ي على 

من قانون الصرف  l511-1مؤسسات القرض الائتمانية المحددة وفقا لنص المادة  -

 والمالية.

 من ذات القانون. l531-4المؤسسات الاستثمارية المذكورة وفقا لنص المادة  -

من قانون  l310-1وإدارة الأصول وشركات التأمين الواردة بموجب نص  ر شركات التسيي -

 مين.أالت

 :نطاق الأمانة بالنسبة للدائنين -2

تستبعد الذمة الائتمانية من  :نطاق الأمانة فيما يتعلق بدائني المقاول الفردي  -أ

 
 
ل ذلك خروجا عن نطاق الضمان العام لدائني المقاول الفردي المؤسس، بحيث يشك

بديونه سواء القاعدة العامة التي تقض ي أن أموال المقاول الفردي جميعها ضامنة للوفاء 

كانت عقارية أو منقولة، الحاضرة منها أو المستقبلة، بحيث تخضع أموال الذمة الائتمانية 
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 51إلى نظام قانوني مغاير عن النظام الذي تخضع له سائر الذمة المالية العامة للشخص،

لا يحق لدائني المقاول الفردي سواء الشخصيين أو ، ففي حالة إفلاس المقاول الفردي

مين، والسبب راجع إلى كون الذمة على الذمة الائتمانية المحولة للأ يين التنفيذ المهن

ذمة المالية للمقاول الفردي المدين، فدائني المقاول الفردي الالائتمانية قد تم إخراجها من 

 كونها انتقلت إلى ملكية الأمين. حجز على هذه الذمة الائتمانيةاللا يمكنهم التنفيذ و 

تحويل الائتماني لبعض الأموال هو تحويل ملكية للأموال البقا، فإن شرنا ساأكما و 

المتنازل للمقاول الفردي مؤسس الأمانة، فعليه إن الأموال الائتمانية لا تندرج ضمن 

 إف ،وبهذا المعنى ،الضمان العام لدائني المقاول الفردي
 
لمبدأ وحدة  ال تجاوز ن الأمانة تشك

بنقل  ،يسمح القانون للمقاول الفردي من خلال الائتمانو  ضمان العام.للالذمة المالية و 

يفلت من متابعة الدائنين لها،  هاجزء من ذمته المالية إلى الذمة الائتمانية التي من خلال

ذمة ال إلىفقد سمح القانون للمقاول الفردي من خلال الأمانة بنقل جزء من ممتلكاته 

 ن لها.يدائنين الشخصين والمهنيالن متابعة لأمين، مما يؤدي لإفلاته تماما ملالمالية 

لا يمكن لدائني الأمين حجز هذه الذمة المالية  :نطاق الأمانة بالنسبة لدائني الأمين -ب

ذمة اليتم فصل بحيث الائتمانية كونها لا تشمل ولا تدمج في ممتلكاتهم الخاصة، 

ذمة المالية للمقاول لاعن كما يتم فصلها  ،الية الخاصة للأمينالمذمة الالائتمانية عن 

لأموال التي االفردي المؤسس، وبالتالي لا يمكن للدائنين الشخصيين أو المهنيين للأمين حجز 

ضمان المين، فحق ذمة المالية للأ الإذ لا تندرج ضمن  ،تضمنتها الذمة المالية الائتمانية

ن يطالب دائني الأمين المنطق أمن العام لدائني الأمين لا يمتد إلى الذمة الائتمانية، فليس 

  .ةذمة الائتمانيالحق على أي ب

مين أو سواء بالنسبة للأ  ،ل الذمة الماليةأن الأمانة هي صورة من صور فصوباعتبار 

مكان حجز هذه الذمة الائتمانية من قبل دائني المقاول الإ لم يعد ب، فإنه لمؤسسبالنسبة ل

ن الذمة الائتمانية لا تندمج مع ذمة ويرجع ذلك لكو  ،الفردي ولا من قبل دائني الأمين

الأموال المنقولة من قبل المؤسس ف ،عدم إمكانية الحجز ناتج عن واقعة الأمانة و المؤسس، 

مين، من خلال يتم فصل الذمة الائتمانية عن الذمة المالية للأ و لا تشمل ذمته الخاصة، 

دائنين ال، إلا أن منفصلتينماليتين هذا التحويل يجد الأمين نفسه على رأس ذمتين 

لا يمكن و فاء حقوقهم فقط في ذمته المالية الخاصة، يالشخصيين يقتصر حقهم في است
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نتها الذمة فاء حقوقهم من الأموال التي تضم  يمين استللدائنين الشخصيين أو المهنيين للأ 

 .الائتمانية  لفائدة المستفيد 

تعلق بدائني المستفيد من الأمانة أما فيما ي :نطاق الأمانة بالنسبة لدائني المستفيد   -ج

فبعد قبول  ،وطالما أعربوا عن قبولهم للأمانة ،التي خصصت لهم الذمة الائتمانية

التي تنص على  ،من القانون المدني الفرنس ي 2028وفقا لنص المادة  ،المستفيد للأمانة

ن لأ كمة. نه لا يجوز تعديل العقد أو إلغاءه إلا بموافقة المستفيد أو بأمر من المحأ

فيحق  ،جلها تم نقل الممتلكاتأوجود الأمانة هو ضمان ديون الغير التي من من غاية ال

 تنفيذ على الذمة الائتمانية.  اللدائني المستفيد 

 : حالات الرجوع لقاعدة المسؤولية المطلقة في التصرف الائتماني ثانيا

، غير حديد المسؤوليةاستفادة الأشخاص المذكورة أعلاه من ميزة ت هي قاعدةإن ال

 ،لمبدأ وحدة الذمة نطاق واسع، فباعتباره استثناءً في تحديد للمسؤولية يعتد  بهذا اللا  أنه

ن المشرع الفرنس ي قد قيد من نطاقه، بحيث نص على بعض الحالات التي يتم فيها إف

 : ما يلياستبعاد فكرة فصل ذمة المقاول الفردي، ومن ضمن هذه الحالات نذكر 

إنقاص من الضمان العام من نظرا لما يشكله هذا التصرف  : حالة الغش -أ 

نه في حال عدم كفاية الذمة الائتمانية للدائنين الفرنس ي أقر المشرع أللدائنين، فقد 

يتم الوفاء من مجموع الذمة المالية للمقاول  ،الشخصيين للمقاول الفردي المؤسس

 .الفردي دون تمييز بين الذمة  

وذلك قبل  ،إذا كان للدائنين حق امتياز أي تأمينات عينية: حق التتبعحالة  -ب 

من التقنين المدني الفرنس ي تخول للدائن  2025إجراء عقد الائتمان، فوفقا لنص المادة 

المال محل الضمان في حال خروجه من الذمة المالية للمقاول الفردي والحجز   حق تتبع

 ون له حق الأفضلية.. كما يكإليهعليه في يد من انتقلت 
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 خاتمة:    ال

 
 
ن من خلق آلية ذمة نستخلص من خلال هذا البحث أن المشرع الفرنس ي قد تمك

التي بموجبها يمكن لأي شخص و  ا،التخصيص كوسيلة لحماية المقاول الفردي قانوني

 مما ،من فصل ذمته المالية إلى قسمين ،خاصةبصفة قاول الفردي المو بصفة عامة طبيعي 

 إلى ايؤدي 
 
ل الأمانة لخروج من فكرة مبدأ وحدة الذمة المالية و من الضمان العام، فتشك

 ،وسيلة لتكريس فكرة تخصيص الذمة المالية وتقسيم ذمة المقاول الفردي لعدة ذمم

 
 
فقد  ،ل له حماية قانونية كونه بعد أن كان يستثمر في نطاق ضمان عاموبالتالي تشك

بتعاد من فكرة المسؤولية المطلقة ومن متابعة لا قل ضمان، واأصبح بموجبها يستثمر بأ

 الدائنين المهنيين في أموالهم الشخصية. 

  فيعد  
 
شكل ، وتنهم من تحقيق هذه الحماية القانونيةنظام الأمانة وسيلة تمك

قانونيا لمبدأ وحدة الذمة ولمبدأ الضمان العام، كما نخلص مما سبق عرضه أن  استثناءً 

الذمة و فصل بين الذمة الشخصية الالرغم من الدور الفعال الذي تحققه في ب ،الأمانة

  ،الائتمانية المخصصة
 
لحق  يافعل اخرق  تعد   إلا أنها ، ل صورة لذمة التخصيصوالتي تشك

 فهي لا تكفي من الجوانب التالية :  ،الضمان ولمبدأ وحدة الذمة المالية

نة بشكل واسع على النحو الذي يؤدي ن المشرع الفرنس ي لم يتناول تعريف الأماإ -

ببيان  ىتفاكوإنما اقتصر تعريفها على نحو ضيق  ،لتأسيس ذمة التخصيص الائتماني

بربط تحويل الأموال من قبل المؤسس أو   ،أن الأمانة عبارة عن تحويل الذمة المالية

تي تؤسس من عملية الاللا يحدد فيها أن الأمانة هي نوع من  اضيق االأمين، فيعتبر تعريف

 خلالها ذمة التخصيص الائتماني.

الذمة الائتمانية  يعلاوة على ذلك، في حالة عدم كفاية الذمة الائتمانية، يكون دائن -

ضمان العام إلى ممتلكات المؤسس. وبالتالي القادرين من حيث المبدأ على تمديد حقهم في 

الذمة م يتم تجاهل مبدأ وحدة فإن فصل الذمة المالية الذي توفره الأمانة غير كامل، ول

  بصفة نسبية. لا المالية إ

صمت المشرع في تحديد وتكييف الخطأ الذي قد يرتكب من طرف الأمين خطأ  -

تمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط، حيث أن العدم عمدي أو غير عمدي، وكذا 

نوع من  ،ر قصدخطأ عن غي هبسبب ارتكابمسؤولا مسؤولية مطلقة جعل المقاول الفردي 

 الرجوع إلى مبدأ وحدة الذمة المالية.يعني ولا على جميع أمواله ؤ مسوكونه  ،الإجحاف
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لا تحقق طموحات المقاول الفردي في حماية ذمته الخاصة في الحصول إن الأمانة  -

 على القروض اللازمة لتسيير مقاولته.

 
 
ة الذمة ومنح ن من الخروج من فكرة وحدعموما إن المشرع الفرنس ي قد تمك

التي قد  ،المقاول الفردي وسيلة قانونية للخروج من ضغوطات مبدأ وحدة الذمة المالية

 
 
ل فوزا لفئة المقاولين الذين تؤدي به لخسارة كافة ذمته الشخصية، فتكريسه للأمانة يشك

طالما نادوا بحماية الذمة الشخصية وتحقيق فكرة فصل الذمة المالية للمقاول الفردي 

   و تبني هذه الآلية . الأخذ بهاندعو المشرع الجزائري جة لذلك ونتي
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